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لم یكن تفجیر الكرادة الدامي، یوم 3 یولیو 2016 وقبل عید الفطر، الأول في بغداد أو العراق، وقد لا یكون الأخیر، لكنھ الأكثر تأثیراً في الوجدان العراقي لأسباب عدة، منھا أنھ تسبب 
في مقتل أكثر من 292 وجرح أكثر من 200 شخص، ومعظم ضحایاه كانوا من الشبان، كما قتل التفجیر عائلات بكامل أفرادھا، قُضوا حرقاً بالنیران التي التھمت شارعاً مفعماً بالحیویة، 

وھو ربما الأكثر نشاطاً في بغداد.ویعد تفجیر الكرادة الأكبر من حیث عدد القتلى في العراق منذ أن طردت القوات العراقیة الشھر الماضي عناصر تنظیم "داعش" الإرھابي من الفلوجة، 
والتي كانت مركزاً لانطلاق مثل ھذه الھجمات.معضلة تعدد المسؤولیة الأمنیة في بغدادكان تفجیر الكرادة طعنةً في قلب الحیاة العراقیة وقتلاً لفرحة العید واعتداءً ھمجیاً على الناس 

العادیین الذین لم یرتكبوا جرماً وما كانوا یفكرون بشيء سوى العید، وماذا سیفعلون أثناء العطلة. لقد أخرج التفجیر المارد من القمقم، وجعل العراقیین یتساءلون كیف یمكن أن یحصل ھذا 
في قلب بغداد التجاري والاجتماعي؟ أین الجیش والشرطة وعناصر الحمایة وقوى الأمن الداخلي التي یعمل فیھا أكثر من ملیون عراقي وتُنفَق علیھا معظم موارد الدولة؟ولأول مرة یشعر 

وزیر الداخلیة، محمد سالم الغبان، بأن علیھ أن یستقیل من منصبھ لأنھ فشل في تحقیق الأمن، لكن ھل یَحُل رحیل الغبان المشكلة الأمنیة في العراق؟ وھل سیُعالِج ھذا الرحیل التخبط 
الأمني وتداخل الصلاحیات الأمنیة الذي دفعھ إلى الاستقالة؟ أم أن على الناس أن یعیشوا قلقین من خطر الموت حرقاً؟ وكیف یمكن للحیاة أن تستمر في العراق إن أصبح ھذا القلق مھیمناً 
على المواطنین وھاجساً یؤرقھم في لیلھم ونھارھم؟المشكلة الأمنیة في العراق، خصوصاً في بغداد، بقیت دون معالجة ناجعة منذ ثلاثة عشر عاماً، وبالرغم من أن الأخطاء تتكرر دائماً، 

لكن المسؤولیة تضیع أیضاً بسبب تعدد مراكز القوى، فوزارة الداخلیة لیست المسؤول الأول عن الأمن في بغداد، بل ھناك قوات عسكریة أخرى تسمى (عملیات بغداد) ھي الأخرى 
مسؤولة عن الأمن، بل لدیھا الید الطُولى في متابعة الجماعات الإرھابیة وإغلاق الشوارع وتوزیع نقاط التفتیش ونصب أجھزة المراقبة وكشف المتفجرات وتوزیع السیطرات الأمنیة. 

وھناك أیضاً عناصر الحمایة الشخصیة للمسؤولین وقوات حمایة المنشآت والشخصیات التي لھا دور أساس في حمایة المسؤولین ومؤسسات الدولة.لقد كشف وزیر الداخلیة في استقالتھ 
عن ھذه التناقضات، وقال إنھ لا یستطیع أن یؤدي عملھ في ظل تعدد مراكز القوى وعدم تسلم وزارتھ الملف الأمني كلیاً، فكان شجاعاً في تشخیص أحد أھم أسباب الفشل ومواجھة ھذه 

المعضلة التي ألقى بھا على عاتق رئیس الوزراء الذي أصبح لزاماً علیھ الآن أن یواجھھا ھو الآخر بشجاعة، فلم یعد ھناك مجال للمجاملات السیاسیة على حساب أرواح الناس الأبریاء، 
فالخطوة المقبلة للناس الغاضبین قد لا تكون في صالح أحد، بل قد تتسبب في زعزعة النظام بأكملھ.  فداحة الخسارة البشریة وطبیعة الحرائق التي طاولت مباني ومنازل ومتاجر كثیرة 
على جانبي شارع الكرادة المزدحم لیلاً ونھاراً، دفعت معظم العراقیین إلى التفكیر بأن ھناك أكثر من خلل وعیب في المؤسسة الأمنیة. فكیف تمر شاحنة محملة بالمتفجرات عبر نقاط 

التفتیش الكثیرة المنتشرة في بغداد وتصل إلى شارع تجاري واجتماعي مزدحم في وقت متأخر من اللیل حیث تكثر السیطرات الأمنیة ویشتد التفتیش والرقابة؟ ثم أین فُخِّخت تلك الشاحنة 
الكبیرة؟ ومن أین جاءت في وقت كانت قوى الأمن تقول دائماً إن معظم العجلات المفخخة التي تنفجر في العاصمة تأتي من الفلوجة القریبة، لكن الفلوجة كانت قد حُرِّرت قبل عدة أیام 

وخلت من الجماعات الإرھابیة بعد أن سیطر الجیش على كل مناطقھا وفكك معامل تفخیخ السیارات فیھا؟خلل في الإجراءات الأمنیة واتھامات بالفسادھناك العدید من التفسیرات المتضاربة 
حول الانفجار والحریق الذي شب في الكرادة وحَرَقَ الناس والمحال والمنازل على جانبي الطریق. فالانفجار مختلف عن الانفجارات الأخرى لأنھ أحدث حریقاً ھائلاً بینما لم یترك حفرة 
في الأرض ولم یھدم المباني القریبة منھ بل أحرقھا، ما یعني أن المواد المستخدمة في التفجیر كانت حارقة وشدیدة الاشتعال ومرتفعة الحرارة، بحیث إن النیران عبرت إلى الجانب الآخر 

من شارع الكرادة. وتبقى كل التفسیرات والتبریرات مجرد تخمینات، لأن أي حریق ھائل كالذي حصل في الكرادة لا یترك وراءه أثراً یمكن تحلیلھ والاستفادة منھ باستثناء تخمین كیفیة 
حصول الانتشار وربما درجة الحرارة التي بلغھا عبر تحلیل بقایا المعادن المنصھرة والأجساد المحترقة. لكن الأسئلة ستبقى أكثر من الأجوبة حول ھذه الكارثة الإنسانیة والفشل الأمني 

الذي تسبب بھا.لقد أصبح من العبث وانعدام المسؤولیة الإبقاء على الإجراءات الأمنیة الحالیة التي فشلت في أن تكتشف شاحنة كبیرة ملیئة بالمتفجرات تدخل شارعاً ھو الأكثر ازدحاماً في 
بغداد بعد منتصف اللیل دون أن یكتشفھا أحد وتُحدِث كل ھذا القتل والدمار والخراب. لو كان التفجیر قد حصل عبر حزام ناسف ینفذه انتحاري، كما یحصل في العادة في الأماكن 

المزدحمة، فكان یمكن أن نجد بعض التبریر لعدم اكتشافھ، إذ إن من الصعب تفتیش آلاف الناس یومیاً وفي كل الأوقات تفتیشاً دقیقاً، ویمكن أن یمر شخص دون تفتیش دقیق. ولكن لا 
تبریر ولا تفسیر لانفجار الكرادة سوى نقص الخبرة الذي یرافقھ إھمال، إضافة إلى عدم الانضباط الشائع بین الأجھزة الأمنیة.الملاحظ في سیطرات التفتیش غیاب الوعي والفھم الأمنیین، 
ویتضح ذلك عبر الأسئلة التي یوجھھا رجال الشرطة إلى سائقي العجلات والتي لا تقدم أجوبتھا أي معلومات مفیدة. كما أن بعض القادة السیاسیین والعسكریین أو أتباعھم لا یتعاونون مع 

 أجھزة الأمن بل یعتبرون التفتیش والتحري الأمني إھانة لمكانتھم. من ناحیة أخرى، فإن إجراءات التفتیش ما تزال بدائیة في أكثر الأحیان.كما أن استخدام جھاز كاشف المتفجرات
(ADE-651)  الفاشل تسبب في كوارث إنسانیة منذ جلبھ إلى العراق عام 2008، لأنھ یوھم الشرطة بأنھ فاعل بینما ھو لا قیمة عملیة لھ مطلقاً. لقد مُنع ھذا الجھاز في بریطانیا منذ عام

2010 بعد أن أدینَ صاحب الشركة البریطانیة التي باعتھ للعراق، جیمز ماكورمیك، بالخداع وحُكم علیھ بالسجن لعشر سنوات لبیعھ أجھزة للعراق لا تؤدي الغرض الذي تدعیھ بسعر 
تجاوز الأربعین ألف دولار للجھاز الواحد، بصفقة بلغت 85 ملیون دولار. كما أُدین أخرون ببیع أجھزة مُماثلة للمكسیك وباكستان وتایلاند وبلدان الشرق الأوسط وأفریقیا، بینھم غاري 

بولتِن الذي یقضي حالیاً حكماً بالسجن لسبع سنوات لدوره في تصنیع وبیع ھذه الأجھزة العاطلة المضلِّلة.وحكایة تلك الأجھزة العاطلة التي بیعت للعراق عام 2008، وظلت مستخدمة حتى 
الیوم التالي لانفجار الكرادة، رغم أن مُصنعیھا قد دخلوا السجن، قد بدأت في الولایات المتحدة وكانت في البدایة تھدف إلى اكتشاف كرات لعبة الغولف الصغیرة التي تختفي في ساحات 

اللعب، وكان سعر الجھاز الواحد عشرین دولاراً. غیر أن ثلاث شركات مُخادعة قد طورت الجھاز كي یكون قادراً على اكتشاف المتفجرات المخبأة في السیارات أو الأحزمة الناسفة، وقد 
نجحت الشركات فعلاً في تحقیق أرباح ھائلة لأصحابھا ولكن على حساب الأبریاء من الشرطة والناس. ویؤكد مراقبون أن ما سھَّل انتشار ھذا الجھاز ھو الرشاوى المجزیة التي دفعھا 

مصنعوه للمسؤولین الذین أبرموا معھم صفقات لشرائھا. ویُعزى إلى المُدان جیمز مكرومِك قولھ عند الاستفسار منھ عن فاعلیة الجھاز "إن ھذا الجھاز یؤدي الوظیفة التي صُنع من أجلھا 
ألا وھي تولید الأموال‘"! لقد ظل رجال الأمن العراقیون یستخدمون ھذا الجھاز لثماني سنوات، ستٌ منھا بعد منع الجھاز في بریطانیا وإلقاء مُصنعھ في السجن، وقد تسبب ھذا الاستخدام 
في خداع الشرطة التي ظن أفرادُھا أن مجرد استخدامھ سیحمیھم ویحمي باقي الناس من خطر الإرھاب، لكن المتفجرات ظلت تحصد آلاف الأرواح من الأبریاء دون أن تتدخل الحكومة 

لسحب ھذا الجھاز الخادع المُضلِّل من سیطرات التفتیش حتى وقع انفجار الكرادة الدامي.ما یمكن فعلھ لتجنب تكرار مأساة الكرادة؟یحتاج الأمن في العراق، وبصفة خاصة بغداد، إلى 
خطط عصریة ومبتكرة كي یكون فعالاً، بعضھا قصیر الأمد؛ ومنھا تفعیل عناصر الاستخبارات والمخابرات لتحصیل معلومات دقیقة عن تحرك الإرھابیین ومساعدیھم والمتواطئین معھم 

وإحباطھا قبل وقوعھا، والبعض الآخر طویل الأمد مثل إغلاق المناطق المزدحمة أمام السیارات، كما یحدث في أصغر المدن في أوروبا والولایات المتحدة وباقي المناطق الآمنة. لقد 
أصبح ضروریاً من كل النواحي، العمرانیة واللوجستیة والأمنیة بل وحتى الجمالیة، أن تكون المناطق التجاریة مُخصصة للمشاة فقط، وأن یكون ثمة مواقف عملاقة لاستیعاب سیارات 
المتبضعین، وأن تكون ھناك مداخل محددة لھذه المراكز بحیث لا یتمكن أي إرھابي أن ینفذ إلیھا دون أن تكتشفھ الشرطة. والأمر الآخر الضروري ھو المصالحة الوطنیة، بحیث تكون 

الخلافات بین الأحزاب سیاسیة ولیست طائفیة أو دینیة أو قومیة أو مناطقیة. ویجب أن تكون ھناك قوانین تحاسب كل من یثیر النعرات الطائفیة والعرقیة والمناطقیة لأي سبب كان.مما لا 
شك فیھ أن انفجار الكرادة نبّھ العراقیین إلى خطورة ما یجري بینھم وحولھم، وقد ساھم فعلاً في توحید صفوفھم، فلم یبق ھناك من لم یتعاطف ویتضامن مع أھل الكرادة المصدومین بھول 

ھذا الحادث البشع. العراق بحاجة إلى بدایة حقیقیة یتناسى فیھا أھلھ مآسي الماضي وخلافاتھ لینطلقوا نحو المستقبل. لكن ھذه البدایة تحتاج إلى مقومات، أولھا وقف العمل بقوانین العزل 
السیاسي والوظیفي التي لم تعمل إلا على تأجیج الأحقاد ونشر العداء بین الناس. وثانیھا إصلاح القضاء بحیث یكون عادلاً ومنصفاً مع الجمیع ولا یخضع لأي مؤثرات غیر اعتبارات 
العدالة. وثالثھا إعادة ھیكلة مؤسسات الدولة، بحیث تلفظ الدخلاء على الوظائف والمناصب التي لا یجیدونھا وغیر المؤھلین لشغلھا والتي احتلوھا لأسباب سیاسیة أو طائفیة أو بسبب 

الفساد. ھذا لا یعني طرد آلاف الموظفین وخلق مشكلة جدیدة، بل یعني إعادة تأھیل الموظفین وشاغلي المناصب المھمة وإیجاد وظائف حقیقیة لھم كي یكونوا فاعلین في المجتمع والإتیان 
بأكفاء كي یدیروا المؤسسات الأساسیة والمھمة بجدارة.إن تدھور الأمن في العراق لم یأتِ من فراغ، بل ھناك أسباب سیاسیة وطائفیة ساھمت في ایصالھ إلى وضعھ الحالي، ومن غیر 

.المتوقع أن یتحسن دون الالتفات إلى الجوانب الأساسیة التي أدت إلى تدھوره. فلتكن مأساة الكرادة المنبّھ الأخیر للخطر المحدق بالعراق
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